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ريا�ض عواد 

اعلن النائب محمد الــدلال عن تقديمه ســؤالا الى 
وزير الصحة ) نص السؤال (« تبذل وزارة الصحة 
جهود كبيرة ومشكورة لمواجهة وباء فيروس كورونا 
ويتقدم الصفوف الأولــى الطاقم الطبي ومساعدين 
ومتطوعون يضربون أروع الأمثلة في التضحية 
الوطنية فجزاهم الله كل خير ، وقــد قامت وزارة 
الصحة حسبما ما ورد إلينا بالتواصل والتعاقد مع 
عــدد من المستشفيات في القطاع الخــاص للتعاون 
بغرض الاستفادة من مواقع المباني والأسرة الطبية 
لعدد من مستشفيات القطاع الخاص وكذلك الطاقم 
الطبي والطبي المساعد والمختبرات وخلافه ، ونظراً 
لأهمية مشاركة القطاع الخــاص فــي دعــم القطاع 

الصحي الحكومي  ، لذا يرجى إفادتنا بالتالي 
1 - مــا هــي خطة وزارة الصحة بالأستعانة 
بمستشفيات القطاع الخــاص في ظل وبــاء فيروس 
كورونا مع تزويدي بنسخة من تلك القرارات المرتبطة 
بها وطبيعة الأستعانة وصورها وضوابطها ومقدار 

الميزانية المالية المخصصة لذلك.
2 - هل يوجد من مستشفيات من القطاع الخاص 
من تقدم رسمياً لــوزارة الصحة بالتبرع أو تقديم 
خدماتهم مجاناً لمواجهة وبــاء فيروس كورونا مع 

تزويدي بما يفيد ذلك من مراسلات وخلافه.
ــغ المــالــيــة  ــال ــب ــى تـــزويـــدي بــحــجــم الم ــرج 3 - ي
المخصصة للاستعانة بمستشفيات القطاع الخاص 
، مع تزويدي بالمستشفيات التي تم الأستعانة بها 
وتحديد أسباب الأستعانة بتلك المستشفيات ، مع 
إفادتي عن الخدمات التي قدمها كل مستشفي من تلك 
ــرة الطبية ونوع  المستشفيات وبالأخص عــدد الأس
الخدمة الطبية والصحية التي يقدمها كل مستشفي 
من تلك المستشفيات مع تزويدي بالمبلغ الذي خصص 
وأعطى لكل مستشفي من تلك المستشفيات مع ذكر 

المستشفي والمبلغ المتفق عليه.
4 - هــل صحيح أن وزارة الصحة تعاقدت مع 
كل مستشفي لأستغلال عدد من الأســرة الطبية لكل 
مستشفى خاص مقابل أن تدفع الــوزارة مبلغاً مالياً 
للمستشفي الخاص يشمل كافة مرتبات جميع أطباء 
المستشفي والممرضين والعاملين في المختبرات في 
ــؤلاء الأطــبــاء أو  ــاص حتى لو كــان ه المستشفي الخ
المساعدين ليسوا لهم دور في تقديم الخدمات الطبية 

للمرضى التي تحددهم وزارة الصحة لعلاج مرضى 
ــر الأســبــاب فــي حال  وبــاء فــيــروس كــورونــا مــع ذك
صحة ما بلغنا من معلومات أو عدم صحته مع بيان 

الأسباب.
5 - في حال الأجابة السابقة بنعم ، لمــاذا لم تقم 
وزارة الصحة بالأستعانة بالمستشفى الخاص وفق 
مبلغ مالي محدد مقابل الخدمة التي تقدم لمريض  
فيروس كورونا ، خاصة وأن المستشفيات تختلف من 
حيث الأمكانيات وأعداد الأسرة الطبية وحجم الطاقم 

الطبي والطبي المساعد والمختبرات .
6 - هل هل أستعانت وزارة الصحة بمستشفيات 
الضمان الصحى ، وما هي أسباب وزارة الصحة في 
عدم الأستعانة بمستشفيات الضمان الصحى وهل 
تقدم المسؤولون في مستشفيات الضمان الصحى بأي 
مقترحات أو صور دعم أو خدمات لدعم جهود وزارة 
الصحة في مواجهة الوباء مع تزويدي بنسخة من 

تلك المراسلات.
ــود وزارة الصحة  ــه ــوات وج ــط ــي خ ــا ه -7 م
للأستعانة بفرق طبية أجنبية من خــارج الكويت 
ســواءاً كانت رسمية أو خاصة لدعم جهود وزارة 
الصحة مع تبيان ما تم الأستعانة من فرق به قبل 
توجيه الــســؤال وكــذلــك ماهي التوجهات الحالية 
والمستقبلية للأستعانة بطواقم طبية أو طبية مساعدة 

أجنبية في المستقبل.

محمد الدلال 

الدلال يسأل »الصحة« 
عن الاستعانة بمستشفيات القطاع 

أعلن النائب حمدان سالم العازمي الخاص في أزمة »كورونا« 
عن تقديمه سؤالا الى وزير الصحة  

نص السؤال : 
- يرجى تزويدي بنسخة من تقرير 
الفريق الصيني الذي زار البلاد مؤخرا 
في اطار جهود الوزارة لمواجهة تفشي 

فيروس كورونا 
- كم عــدد اعضاء الفريق الصيني 
الذي زار البلاد ومناصبهم وخبراتهم 

في مجال مكافحة كورونا 

- كيف تم الاستعانة بهذا الفريق 
وهل هو فريق حكومي ام تابع لشركات 

خاصة 
- كم قيمة التعاقد مع هــذا الفريق 
مــع تــزيــدوي بنسخة مــن المخاطبات 

الرسمية ونسخة من التعاقد معه 
ـــدور الـــذي قــام بــه الفريق  - مــا ال
الصيني ومــا هي الأماكن التي زارهــا 

وكيف تمت الاستفادة من زيارته 
 كما وجه العازمي سؤالا اخر لوزير 

الصحة جاء فيه  
- كم عدد العقود التي وقعتها وزارة 
الصحة بالتعاقد المباشر منذ بداية أزمة 

كورونا حتى تاريخ ورود هذا السؤال 
- يرجى تزويدي بقيمة وتفاصيل كل 
عقد من هذه العقود على حده،  وسبب 
التعاقد في كل منها بالأمر المباشر،  
ويرجى تزويدي بنسخة من جميع هذه 
العقود،  وسابقة أعمال كل شركة من 

الشركات المتعاقد معها. 

العازمي يطالب بالكشف عن تقرير الفريق 
الصيني لمواجهة تفشي كورونا 

حمدان سالم العازمي

تقرير »التشريعية« عن تعديل قانون المرافعات بشأن 
الإعلان الإلكتروني.. على جدول أعمال الجلسة المقبلة

أنجــزت لجنة الــشــؤون التشريعية 
والقانونية تقريرها الخامس والثلاثين 
عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض 
أحــكــام المــرســوم بالقانون رقــم )38( 
لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات 
المدنية والتجارية، فيما يخص الإعلان 

الإلكتروني.
وجاء نص مواد المشروع بقانون كما 

انتهت إليه اللجنة كالتالي:
ـــى(: يستبدل بنصوص  المــادة الأول
المواد ) 5، 8، 9 فقرة أولى ، 10 ، 11 فقرة 
أولى ، 12 ، 204 ، 230 ، 231 فقرة أولى 
من المرسوم بالقانون رقم )38( لسنة 

1980 المشار إليه النصوص الآتية:
 مــادة )5(: كل إعــلان - ما لم ينص 
القانون على خلاف ذلك - يكون بواسطة 

مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ.
ــون تحــريــر الإعــــلان بمعرفة  ــك  وي
الطالب ، أو بناء على تعريفه بواسطة 
ض ابــط الــدعــاوي، وعلى الخصوم أو 
وكلائهم بــذل المعاونة الممكنة لإتمام 

الإعلان .
ـــــادة )10( من  ـــاة الم ـــراع  ومــــع م
ـــلان عــن طريق  ــذا الــقــانــون يتم الإع ه

الــبــريــد الإلــكــتــرونــي أو بـــأي وسيلة 
اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ 
والاستخراج يصدر بها قرار من وزير 

العدل .
ويسرى ذلك على منازعات الأحوال 

الشخصية ومنازعات الأسرة .
وفــي حــال تعذر الإعــلان عن طريق 
البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال 
إلكترونية حديثة يجوز للمحكمة من 
تلقاء نفسها أو بــنــاء على طلب أحد 
الخصوم الإذن بإجراء الإعلان بالطريق 
العادي. ويصدر قرار من وزير العدل - 
بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات 
ــرى مختصة -  المدنية أو أي جهة أخ
بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم 
ـــراءات الإعـــلان وتسلمه والتوقيع  إج
الإلكتروني عليه، والمواقع الإلكترونية 
المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع أو غيره 
مــن البيانات الإلكترونية وشــهــادات 
التصديق التي تصدرها والترخيص 

اللازم لها في هذا الأحوال.
ويــكــون التوقيع الإلكتروني فيما 
يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع 
فــي هــذا القانون وقــانــون الإثــبــات في 

ــواد المدنية والتجارية، متى روعي  الم
في إنشائه الشروط والضوابط الفنية 
والتقنية التي توفر الثقة في الوسائل 
المختلفة وســلامــة المعلومات الموثقة 
وإمكانية حفظ السند الإلكتروني الموقع 
ـــروط ســلامــتــه، والــضــوابــط  ضــمــن ش
الفنية الأخرى التي يحددها قرار وزير 

العدل المشار إليه.
ــات والــشــركــات  ــه ويــجــب عــلــى الج
والمــؤســســات والأفـــراد مــوافــاة الهيئة 
العامة للمعلومات المدنية ببيانات 
ــول أو البريد  ــم ــال الــهــاتــف المح ــص ات
الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل 
الاتصال الإلكتروني المعتمدة، ويعتد 

بآخر تحديث لهذه البيانات.
مــادة )8(: كل إعــلان يجب أن يكون 
مشتملا على البيانات الآتية وإلا كان 

باطلا:
أ- تــاريــخ الــيــوم والشهر والسنة 

والساعة التي حصل فيها الإعلان .
ب- اســـم طــالــب الإعــــلان بالكامل 
ومهنته أو وظيفته وموطنه أو الموطن 
المختار والبريد الإلكتروني أو وسيلة 
الإتصال الإلكترونية التي تم استخدامها 

فــي الإعـــلان واســم مــن يمثله بالكامل 
ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان 

يعمل لغيره.
ج- اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته 
أو وظيفته وموطنه ومحل عمله وبريده 
الإلكتروني ، فإن لم يكن موطنه أو محل 
عمله معلومة وقت الإعلان فآخر موطن 
أو محل إقامة أو محل عمل كان له في 

الكويت أو في الخارج.
ــم الــقــائــم بــالإعــلان بالكامل  د- اس
ووظيفته والجهة التابع لها وتوقعيه 

على كل من الأصل والصورة.
هـ - موضوع الإعلان.

ــلان - إذا  و- اســم من سلم إليه الإع
كــان ورقيا - بالكامل وتوقيعه على 

الأصل بالتسليم .
مادة )9( فقرة أولى: في غير الإعلان 
بوسائل الإتصال الإلكترونية الحديثة، 
تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص 
المراد إعلانه ، أو في موطنه أو في محل 
عمله ، ويــجــوز تسليمها فــي الموطن 
المختار في الأحوال التي يبينها القانون 
. وتسلم صورة الاعلان لشخص المعلن 

اليه أينما وجد.


